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 02-2025الأمر التنفیذي 
 

 الأمر التنفیذي لحمایة  
 الحقوق المدنیة وحقوق الإنسان والخصوصیة  
 للأشخاص المصابین بالتوحد في ولایة إلینوي 

 
الأفراد المصابین بالتوحد یساھمون بمواھبھم ورؤاھم وقدراتھم على حل المشكلات في تعزیز القوى العاملة في ولایة إلینوي   حیث إن

 وإثراء الأسر والمجتمعات وتعزیز الابتكار في العلوم والتكنولوجیا والفنون وما ھو أبعد من ذلك،
 

 ولایة إلینوي ملتزمة تمام الالتزام بحقوق ذوي الإعاقة والخدمات الشاملة وأنظمة الرعایة التي تركز على الشخص،  وحیث إن
 

جمیع سكان إلینوي من ذوي الإعاقة یحق لھم الحصول على الحمایة الكاملة لقوانین الحقوق المدنیة على مستوى الولایة   وحیث إن
، وقانون إعادة التأھیل في مادتھ  )Illinois Human Rights Act(والمستوى الفیدرالي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان في إلینوي 

)Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973( وقانون الأمریكیین ذوي الإعاقة ،)ADA( ، 
 

یتم التعرف علیھ من قبل الأطباء المدربین ومتخصصي الرعایة الصحیة،   –ولیس مرضًا أو وباءً  –التوحد ھو اختلاف عصبي  وحیث إن
 ارتفاع معدلات التعرف بفضل التطور في الممارسات والوعي الأكبر وزیادة توفر أدوات الفحص، مع 

 
في ولایة إلینوي مجموعة متزایدة من المدافعین عن حقوقھم والمتخصصین والأسر الذین یعملون معاً لتعزیز الدمج المجتمعي   وحیث إن

 من التعلیم إلى العمل إلى المشاركة المدنیة، –والاستقلال الشخصي وتعزیز الفرص للأفراد المصابین بالتوحد في جمیع مجالات الحیاة 
 

ولایة إلینوي قد اتخذت خطوات جریئة في السنوات الأخیرة للاستثمار في الخدمات الإنسانیة وتعزیز التوظیف المتكامل التنافسي   وحیث إن
 للأشخاص المصابین بالتوحد وذوي الإعاقات الأخرى، 

 
ولایة إلینوي تدرك أن تعزیز بیئات الانتماء والكرامة والوصول الشامل للجمیع یعزز مجتمعاتنا ویضمن أن یتمكن جمیع السكان   وحیث إن

 من النجاح والمشاركة الكاملة في المجتمع، –بما في ذلك ذوو الإعاقة   –
 

ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأفراد المصابین بالتوحد، غالباً ما یتعرضون للوصم والتقلیل من شأنھم، ولا ینبغي للسیاسة العامة أبداً   وحیث إن
 أن تقلل من نقاط القوة والإمكانات المتنوعة لھذه الفئة من المجتمع،

 
المقترحات الفیدرالیة الأخیرة، بما في ذلك مسألة السجل الوطني لمرضى التوحد المقلقة، تثیر مخاوف جدیة بشأن الجمع   وحیث إن

والاستخدام الواسع النطاق للبیانات الشخصیة المتعلقة بالتوحد من مصادر حكومیة وخاصة ومصادر استھلاكیة دون موافقة كافیة أو مبرر  
   أو مساءلة،

 
ممارسات جمع البیانات ھذه تنطوي على مخاطر انتھاك خصوصیة وكرامة واستقلالیة سكان إلینوي وقد تؤدي إلى تقویض   وحیث إن

الوصول إلى خدمات الدعم والعلاج والترتیبات التیسیریة الخاصة في أماكن عمل الأفراد الضروریة وتؤدي إلى تصنیفات تمییزیة أو 
 مراقبة للأفراد ذوي الإعاقة،

 
عقوداً من البحث العلمي الدقیق لم تظھر أي علاقة بین اللقاحات والتوحد، وأن الصحة العامة تعتمد على تعزیز التدخلات القائمة   وحیث إن

 على الأدلة التي ثبت أنھا تعمل على تحسین صحة السكان، 
  

ولایة إلینوي تدرك أھمیة تعزیز المعلومات الموثوقة والمحدثة وحمایة الأفراد من خطر إساءة استخدام البیانات المتعلقة بالتوحد  وحیث إن
 لتعزیز الروایات الكاذبة أو وصم الأفراد أو ضعف الثقة في تدابیر الصحة العامة الأساسیة،

 



ثقة الناس في أنظمة البیانات الحكومیة تعتمد على توفیر الحمایة الحقیقیة للأفراد، وخاصة أفراد فئات المجتمعات المھمشة   وحیث إن
 تاریخیاً، بما في ذلك فئة ذوي الإعاقة،

 
ولایة إلینوي تفخر بتاریخھا في حمایة خصوصیة سكانھا، بما في ذلك الحمایة بقانون سریة بیانات الصحة النفسیة والإعاقات   وحیث إن

 ، والذي یوفر حمایة أكثر صرامة من قانون الخصوصیة الفیدرالي،)MHDDCA(النمائیة 
 

ولایة إلینوي تحرص كل الحرص على تأمین الاحتیاجات الصحیة والاجتماعیة لسكانھا، وحمایة المعلومات الصحیة الشخصیة،   وحیث إن
والحد من جمع البیانات غیر الضروریة، وضمان عدم قیام أي وكالة حكومیة بجمع أو كشف معلومات حساسة دون غرض واضح 

 وقانوني،
 

حاكم ولایة إلینوي بمقتضى السلطة التنفیذیة المخولة لي بموجب المادة الثامنة من الباب الخامس  " جیھ بي بریتزكر"، أمرت أنا  بناء علیھ
 : بالآتي) Section 8 of Article V of the Illinois Constitution(من دستور الولایة  

 
 قیود جمع البیانات  : أولاً 

 
والتي تشمل أي وكالة أو إدارة أو مكتب أو مسؤول أو قسم أو دیوان أو مجلس أو لجنة  (یجب على جمیع الوكالات الخاضعة لسلطة الحاكم  

العمل على ضمان عدم جمع البیانات المتعلقة بالتوحد أو استخدام تقنیات استخراج  ) في السلطة التنفیذیة لحكومة الولایة تحت سلطة الحاكم
وما لم  MHDDCAوقانون ) HIPAA(البیانات لجمعھا، ما لم یتوافق ذلك الجمع تمامًا مع قانون النقل والمساءلة في التأمین الصحي 

 : یكن للضرورة القصوى لما یلي
 

تقدیم خدمات برامج المنافع والإعانات على مستوى الولایة أو المستوى الفیدرالي، بما في ذلك المدفوعات وتسدید التكالیف،  • 
 المشاركة أو إمكانیة الوصول للخدمات أو تقدیم المنافع والإعانات، أو ضمان تكافؤ الفرص أو 

 أو تقدیم الرعایة أو الخدمات الطبیة أو المتخصصة • 
أو تدقیق أو تقییم البرامج التعلیمیة المدعومة من الحكومة الفیدرالیة أو حكومة الولایة أو تنفیذھا والامتثال للمتطلبات القانونیة • 

 الفیدرالیة أو متطلبات قوانین الولایة المتعلقة بھذه البرامج 
 أو الامتثال لقانون ولایة إلینوي أو القانون الفیدرالي المعمول بھ • 
 

المعلومات الشخصیة التي تحتفظ بھا وكالة حكومیة والتي تكشف عن تصنیف الشخص على أنھ  " البیانات المتعلقة بالتوحد"یقصد بـ  
 . مصاب بالتوحد

 
للمنح والموردین الذین یتصرفون نیابة عن الوكالات الحكومیة المعنیة بھذا الأمر التنفیذي الالتزام ویجب على المتعھدین والجھات المتلقیة 

 .بنفس معاییر الخصوصیة وحمایة البیانات ولا یجوز لھم جمع أو تخزین أو كشف البیانات المتعلقة بالتوحد خارج نطاق ھذا الأمر التنفیذي
 

 قیود الإفصاح  : ثانیًا 
 

 : لأي وكالة حكومیة الإفصاح عن بیانات شخصیة متعلقة بالتوحد لأي كیان خارج حكومة ولایة إلینوي، إلا في الحالات التالیةلا یجوز 
 

 موافقة مكتوبة مستنیرة لغرض محدد ) أو الوصي القانوني(أن یقدم الفرد • 
  أو إذا لزم الإفصاح بموجب أمر قضائي أو استدعاء من محكمة مختصة• 
لزم الإفصاح لتقدیم الخدمات التعلیمیة أو الطبیة أو خدمات التوظیف أو الإسكان أو غیرھا من الخدمات الأساسیة وخدمات  أو • 

 الدعم للمصابین بالتوحد
 أو لزم الإفصاح لغرض الامتثال لقانون إلینوي أو القانون الفیدرالي المعمول بھ • 

 
ویجب أن تقتصر جمیع الإفصاحات على الحد الأدنى من المعلومات اللازمة لاستیفاء المتطلبات القانونیة، ویجب أن تكون مخفیة الھویة  

 . حیثما كان مسموحًا بھ وممكناً عملیاً
 

تعني التفویض الطوعي المكتوب الذي یقدمھ الفرد أو الوصي القانوني علیھ، بعد " الموافقة المستنیرة"ولأغراض ھذا الأمر التنفیذي، فإن  
 .إخطاره بوضوح بطبیعة ونطاق وغرض ومخاطر وعواقب جمع البیانات أو الإفصاح عنھا

 
 الحفاظ على الحقوق المدنیة  : ثالثاً

 
لا یفسر أي نص في ھذا الأمر التنفیذي على أنھ یضُعف أو یحل محل أي حقوق أو حمایة مضمونة بموجب القوانین الفیدرالیة وقوانین 

 : الولایة، بما في ذلك
 

 1973من قانون إعادة التأھیل لعام  504المادة  •
 قانون الأمریكیین ذوي الإعاقة   •
 ) IDEA(قانون تعلیم ذوي الإعاقة  •
 قانون حقوق الإنسان في إلینوي   •
 MHDDCAقانون  •
 HIPAAقانون  •
 )GINA(قانون عدم التمییز على أساس المعلومات الجینیة  •
التمییز، بما في ذلك في قطاع الرعایة الصحیة، أو التعلیم، أو العمل، أو  أي قانون آخر معمول بھ یحمي ذوي الإعاقة من  •

 . الإسكان، أو الخدمات العامة، أو حمایة خصوصیة المعلومات الصحیة الشخصیة 
 

 .وتؤكد ولایة إلینوي التزامھا الثابت بالحفاظ على كرامة واستقلالیة جمیع السكان ذوي الإعاقة ومشاركتھم الكاملة في المجتمع المدني
 

 مراجعة الامتثال  :  رابعًا 



 
یراجع مكتب الحاكم كل عامین امتثال الوكالات الحكومیة لھذا الأمر التنفیذي ویقدم التوصیة بضمانات إضافیة حسب الضرورة لحمایة  

ویجوز لنائب الحاكم لشؤون الصحة  .  المعلومات الشخصیة المعرفة للھویة ودعم استخدام البیانات غیر المعرفة للھویة للبحث الموثوق
أعضاء على الأقل ولا تزید عن   5والخدمات البشریة تعیین مجموعة استشاریة معنیة بخصوصیة بیانات التوحد لفترة محدودة تتألف من 

عضوًا من موظفي وكالات الولایة، أو المدافعین عن حقوقھم الذاتیة، أو أفراد الأسر، أو خبراء خصوصیة البیانات، أو محامیي حقوق   13
 . ذوي الإعاقة، لمناقشة تنفیذ ھذا الأمر وتقدیم التوصیات بشأن التحسینات أو التحدیثات الضروریة لمواصلة تنفیذه

 
 تاریخ النفاذ  :  خامسًا 

 
 . یدخل ھذا الأمر التنفیذي حیز التنفیذ اعتبارًا من تاریخ صدوره

 
 بند الاستثناء  :  سادسًا 

 .  التنفیذي، ولا یجوز تفسیره على أنھ یتعارض مع أي عقود أو اتفاقیات أو اتفاقات تفاوض جماعیةلا یتعارض ھذا الأمر 

 استقلالیة النصوص  :  سابعًا 

إذا صدر قرار ببطلان أي حكم من أحكام ھذا الأمر التنفیذي أو بوقف سریانھ على أي شخص أو حالة من قبل أي محكمة مختصة فلا یؤثر 
ولتحقیق ھذا  . ھذا البطلان على أي حكم آخر في ھذا الأمر التنفیذي أو على سریانھ، والذي یكون نافذاً بدون الحكم أو السریان الباطل

 .الغرض، قررنا أن أحكام ھذا الأمر التنفیذي أحكام منفردة مستقلة

  

 _____________________ 

 جیھ بي بریتزكر، الحاكم        

 

 2025مایو  7: صادر عن الحاكم بتاریخ
 2025مایو  7: مقدم لدى سكرتیر الولایة بتاریخ

 


